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 م 1974) لسنة 10قانون رقم (

 بتأمیم الشركة اللیبیة الأمریكیة للبترول

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 ھـ 1389شوال  2) الصادر في 1بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ( ●

 م، 1969دیسمبر  11الموافق 

 م والقوانین المعدلة لھ، 1955) لسنة 25وعلى قانون البترول رقم ( ●

 م بشأن المؤسسة الوطنیة للنفط والقوانین المعدلة لھ، 1970) لسنة 24وعلى القانون رقم ( ●

 والقانون التجاري،

 م بتقریر بعض الأحكام الخاصة بالتجار 1970) لسنة 65وعلى القانون رقم ( ●

 والشركات التجاریة والإشراف علیھا،

 النفط العاملة، في شركات ٪51م بتأمیم  1973) لسنة 66وعلى القانون رقم ( ●

 )، والاتفاقیات المعدلة والمكملة20)، (17)، (16وعلى عقود الامتیاز النفطیة رقم ( ●

 والمتعلقة بھا،

 وبناء على ما عرضھ رئیس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، ●

 

 أصدر القانون الآتي
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 )1مادة (

والموجودات والحصص والأسھم والنشاط والمصالح تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكیة جمیع الأموال والحقوق 

, 16بأیة صورة كانت المملوكة للشركة اللیبیة الأمریكیة للبترول والمتعلقة بعقود الامتیاز النفطیة رقم 

17 ,20. 

ویشمل ذلك على وجھ الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر ومشتقاتھا والنقل والاستعمال 

یر بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابیب ومستودعات والتنقیة والتخزین والتصد

 التخزین والأنابیب والمواني وغیرھا من الموجودات والحقوق.

 

 )2مادة (

وتتولى  وموجودات،تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعویضا عما آل إلیھا للمادة الأولى من أموال وحقوق 

 ھ لجنة تشكل بقرار من وزیر النفط على الوجھ الآتي:تحدید قیمة التعویض المشار إلی

 أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئیسا ویرشحھ وزیر العدل

 ب) ممثل للمؤسسة الوطنیة للنفط عضوا ویرشحھ وزیر النفط

 جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ویرشحھ وزیر الخزانة

 للاستعانة بھ من الموظفین وغیرھم. ویجوز للجنة أن تستعین في أداء مھمتھا بمن ترى لزوما

 

 )3مادة (

تعین بقرار من وزیر النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات ھذه 

 اللجنة بقرار من رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام للمؤسسة الوطنیة للنفط.
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 )4مادة (

یوضح المركز المالي للشركة عند نھایة الیوم السابق على یعد المدیر المحلي للشركة المؤممة إقرارا 

تاریخ العمل بھذا القانون على حسب ما ھو ثابت بدفاتر الشركة ویحیلھ إلى الإدارة العامة لمحاسبة 

الشركات بوزارة النفط لمراجعتھ. وللإدارة المذكورة في سبیل أداء مھمتھا أن تطلب من الشركة أیة 

 وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتھا على وزیر النفط. مستندات،إیضاحات أو 

 

 )5مادة (

یجوز بقرار من وزیر النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أیة علاقة قانونیة بأیة صورة كانت یكون من 

شأنھا أن تؤثر على قیمة الأموال والحقوق المؤممة أو یكون في استمرارھا تأثیر على الأوضاع الملائمة 

 الاستثمار.للتشغیل أو 

 

 )6مادة (

تنقل إلى المؤسسة الوطنیة للنفط جمیع أموال وحقوق وموجودات الشركة التي آلت ملكیتھا للدولة وفقا 

 ).1لأحكام المادة (

ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من 

 أموال وحقوق وموجودات.

 

 )7( مادة
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م المشار إلیھ تستمر  1973لسنة  66) من ھذا القانون وأحكام القانون رقم 1مع مراعاة أحكام المادة (

شركة اسو ستاندرد لیبیا المساھمة في تشغیل مناطق عقود الامتیاز المؤممة باعتبارھا الشركة العاملة 

) نیابة عن المؤسسة الوطنیة للنفط 1(القائمة بالتشغیل في مناطق عقود الامتیاز المشار إلیھا في المادة 

وشركة جریس للبترول وشركة أسو سرت وباعتبار أیلولة حصة الشركة اللیبیة الأمریكیة للبترول في 

عقود الامتیاز المشار إلیھا إلى المؤسسة ویتم التشغیل والإدارة وفق الأحكام المنصوص علیھا في المادة 

 لمشار إلیھ.م ا 1973لسنة  66) من القانون رقم 7(

 

 )8مادة (

تؤدي المؤسسة الوطنیة للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طریق وزارة النفط جمیع الرسوم وإیجارات 

الأرض والإتاوات والضرائب الإضافیة المفروضة على الشركة اللیبیة الأمریكیة للبترول والمستحقة 

ون البترول وعقود الامتیاز المشار إلیھا والاتفاقیات اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون بمقتضى أحكام قان

 المعدلة والمكملة والمتعلقة بھا.

 

 )9مادة (

) من مواطني الجمھوریة العربیة اللیبیة في 1یستمر موظفو وعمال الشركة المنصوص علیھا في المادة (

منھ بقرار من لجنة إدارة اسو أداء أعمالھم ولا یجوز لأي منھم أن یترك عملھ أو یمتنع عنھ إلا إذا أعفي 

م المشار إلیھ,  1973لسنة  66من القانون رقم  7ستاندرد لیبیا المساھمة المنصوص علیھا في المادة 

 ویكون للموظفین والعمال الأجانب الخیار بین استمرارھم في أعمالھم أو ترك العمل.

الاستمرار في العمل بمرتباتھم  ویحتفظ الموظفون والعمال الوطنیون كذلك الأجانب الذین یختارون

 وأجورھم ومزایاھم الحالیة.
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ویجوز بقرار من وزیر النفط بناء على عرض رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام للمؤسسة الوطنیة ندب 

أو إعارة من یراه من الموظفین والعمال من مواطني الجمھوریة العربیة اللیبیة من موظفي الحكومة 

والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل في الشركة العاملة المشار إلیھا والھیئات والمؤسسات 

) وتتحمل ھذه الشركة مرتباتھم وعلاواتھم المقررة لھم في عملھم الأصلي طوال مدة الندب 7في المادة (

 أو الإعارة.

 

 )10مادة (

ھذا القانون ویحظر على  یعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار یتم على خلاف أحكام

المصارف والھیئات والأفراد صرف أیة مبالغ أو أداء أیة مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن 

 المشار إلیھ في ھذا القانون إلا بموافقة لجنة إدارة شركة اسو ستاندرد المنصوص علیھا في المادة السابقة.

 

 )11مادة (

القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز  یعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام ھذا

 خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

كما یحكم على من یخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضیع على الدولة بسبب 

 المخالفة.

 

 )12مادة (

 صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة. على وزیر النفط تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ
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 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 عز الدین المبروك

 وزیر النفط

 ھـ 1394محرم  19صدر في 

 م 1974فبرایر  11الموافق 


